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جیجل-ق بن یحیى یـــــــــــــــــــــجامعة محمد الصدـــكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ـــــــــــــــــــــ

التحكیمي للسلطات الإداریة المستقلةالاختصاص الاستشاري و

بن بخمة جمال:الأستاذ

أأستاذ مساعد

، الجزائرجامعة جیجل،قسم الحقوق

:ملخص
المستقلة من أجل ضبط القطاع الإداریةالسلطات  بإنشاءبدأ المشرع الجزائري 1990ابتداء من سنة 

الاقتصادي، نظرا لعجز الھیاكل التقلیدیة عن القیام بھده المھمة، ومن أجل دلك فقد زودھا باختصاصات مھمة 
ویبرز الاختصاص الاستشاري أكثر في قانون لاختصاص التحكیمي، ااص الاستشاري و على غرار الاختص

ھي اختیاریة، أما ومنھا ماإجباریةھي استشاریة منھا ماالمنافسة حیث زود مجلس المنافسة بصلاحیات 
بواسطة أولعدة سلطات حیث تقوم بھ بنفسھا ن المشرع الجزائري قد منحھإبالنسبة للاختصاص التحكیمي ف

على المستوى الداخلي على غرار لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا و لجنة ضبط إنشاؤھاغرف یتم 
.الكھرباء و الغاز

Résumé:

A partir de l’année 1990 le législateur Algérien a connu sa première démarche
vert la création des autorités administratives indépendantes, afin de réguler le secteur
économique vu l’incapacité des institutions traditionnelles d’accomplir cette
mission, pour cela le législateur lui a confié des importantes attributions telles que
l’attribution consultative et l’attribution arbitrale.

L’attribution consultative dans le domaine de la concurrence est exercée par le
conseil de la concurrence dont la saisine de ce dernier peut être obligatoire ou
facultative. Quant à l’attribution arbitrale, elle est reconnue à plusieurs autorités de
régulation par le législateur Algérien. Cette compétence est exercée par l’autorité
elle-même ou bien par des chambres arbitrales étaient créés au niveau de ces
autorités, le cas de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de
bourse et la commission de régulation de l’électricité .
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:مقدمة

أدى فشل الهیئات التقلیدیة في ضبط القطاع الاقتصادي، إلى ضرورة إعادة النظر في 

المنظومة القانونیة التي تحكمه، حیث قام المشرع الجزائري بعدة إصلاحات كان نتاجها 

القرارات الإداریة بأدوات الضبط الاقتصادي، انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وتعویض 

غیر أن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لیس مطلقا بل تبقى بل تبقى تتدخل ولكن 

لیس عن طریق الهیاكل الإداریة التقلیدیة بل قامت بإنشاء هیئات جدیدة سمیت بالسلطات 

بإنشاء1990لجزائري سنة هده الهیئات في القانون اإنشاء، وقد بدأ الإداریة المستقلة

ه الهیئات في عدة ذلیتوالى إنشاء ه، )1(07-90بموجب القانون رقم  للإعلامالمجلس الأعلى 

مجالات على غرار البنوك والمؤسسات المالیة، البورصة، البرید والمواصلات، المناجم، 

.ا المنافسةذالنقل، المحروقات، الصحافة، و ك

من أجل القیام بالمهام المنوطة  تالهیئات بعدة صلاحیاوقد زود المشرع الجزائري هده

ولجنة تنظیم عملیات بها على غرار الاختصاص التنظیمي الممنوح لمجلس النقد والقرض

، والاختصاص ، والاختصاص التنازعي الممنوح لمجلس المنافسةالبورصة ومراقبتها

، اللاسلكیة ومجلس المنافسةالاستشاري الممنوح لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة و 

والاختصاص التحكیمي الممنوح لعدة هیئات كسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة 

ونظرا واللاسلكیة، ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، 

اص لأهمیة الاختصاص الاستشاري لمجلس المنافسة، وقلة الدراسات التي تتناول الاختص

التحكیمي للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها ولجنة ضبط الكهرباء والغاز والخصوصیة 

الاختصاص الاستشاري و (ین المجالین ارتأینا تسلیط الضوء علیهما ذالتي تكتنفه في ه

حول مدى مساهمتهما في تعزیز الدور الذي تقوم به هذه وإثارة التساؤل )التحكیمي

:اعتمدنا على التقسیم الآتيالإشكالیةه ذعلى ه للإجابة.الهیئات؟

.الاختصاص الاستشاري لمجلس المنافسة:المبحث الأول-

.الاختصاص التحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة:المبحث الثاني-

ختصاص الاستشاري لمجلس المنافسةالا: المبحث الأول

المنافسة باختصاص استشاري، حیث إلى جانب الاختصاص التنازعي یتمتع مجلس

.یملك حق إبـداء الرأي بشأن مشاریع القوانیـن، أو حول المسـائل ذات الصلـة بالمنافسـة



بن بخمة جمال/أ ــــــــــــــــــالاستشاري والتحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة ــــــــــالاختصاص

- 147 -

وتعد الاستشارة أمام المجلس في متناول كافة المشاركین في الحیاة الاقتصادیة 

عبر جمعیات والاجتماعیة داخل الدولة، ابتداء من السلطة العامة إلى المواطن البسیط 

المستهلكین والجمعیات المهنیة والنقابیة وغیرها من الأشخاص التي تملك حق استشارة 

وتجدر الإشارة إلى أن استشارة مجلس المنافسة تنقسم إلى قسمین، .)2(مجلس المنافسة

.)3(استشارة وجوبیة واستشارة اختیاریة

:الاستشارة الاجباریة:المطلب الأول

ة أو الإجباریة هي التي یفرضها النص دون أن تكون الإدارة ملزمة الاستشارة الوجوبی

، و )4(بالتقید بها لدي اتخاذ قرارها، وهنا الإدارة ملزمة بطلب الرأي ولكنها غیر مقیدة به

:بالعودة الى قانون المنافسة الجزائري یمكن تحدید حالات الاستشارة الوجوبیة كالآتي

المنافسة بشأن النصوص التنظیمیة المحددة لهوامش استشارة مجلس :الفرع الأول

:بعض السلع روأسعا

یعتبر تحدید أسعار بعض السلع استثناء من مبدأ حریة الأسعار والمنصوص علیه في 

من قانون المنافسة، غیر أنه یمكن للدولة أن تحدد أسعار السلع والخدمات ذات 04المادة 

أسعار الحلیب خد رأي مجلس المنافسة ومثال ذلك الطابع الاستراتیجي بموجب مرسوم بعد أ

أسعار الحلیب المبستر الحلیبأسعارالمنافسة رأیه على مسألة تحدید حیث أبدى مجلس 

الموضب في الأكیـاس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل الإنتاج مع اشتراطه ضرورة سهر 

منأى عن كل أشكال الغش السلطات العمومیة على نوعیة المنتوج وتوفره وعلى وضعه في 

.)5(والمضاربة

هذا ویمكن للدولة اتخاذ تدابیر مؤقتة لتحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات 

أو تسقیفها، حسب الأشكال نفسها، في حالة ارتفاعها المفرط و غیر المبرر، لاسیما بسبب 

ل قطاع نشاط معین اضطراب خطیر للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخ

.)6(أو في منطقة جغرافیة معینة أو في حالات الاحتكار الطبیعیة

بحذفالجزائري المشرع قام  05- 10بموجب القانون رقم 05نه وبتعدیل المادةأیر غ 

رأي  أخدما یجعل الحكومة تحدد أسعار السلع دون "بعد أخد رأي مجلس المنافسة"عبارة 

.
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ینص على ضرورة أخذ رأي مجلس المنافسة ما یجعل الحكومة تتصرف لم مجلس المنافسة 

لك صدور المرسوم التنفیذي المحدد لأسعار السكر ذوالدلیل على ، دون استشارة هذا الأخیر

.والزیت

:مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة بالمنافسة:الفرع الثاني

یستشار مجلس المنافسة في كل ":من قانون المنافسة على ما یلي36تنص المادة 

مشروع نص تشریعي أو تنظیمي له صلة بالمنافسة أو یدرج تدابیر من شأنها على 

:الخصوص

ممارسة مهنة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما إلى قیود من إخضاع-

ناحیة الكم، 

أو النشاطات،وضع رسوم حصریة في بعض المناطق-

فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات،-

".وأخیرا تحدید ممارسات موحدة في میدان شروط البیع-

المشرع قد وسع من نطاق الاستشارة لیشمل حتى ه المادة أن ذالملاحظ على ه

، رغم أن الواقع یثبت العكس 12-08اثر تعدیلها بموجب القانون رقم النصوص التشریعیة

الحكومة إجراءات دون الرجوع المجلس، وحتى التعدیلات تتخذ لأنه في كثیر من الأحیان 

لم یستشر المجلس بشأنها، ضف إلى دلك عدم إلزامیة رأیه  03-03 رالتي طرأت على الأم

الفرنسي قد منح لك نجد المشرع ذوعلى خلاف حكومة فقد تأخذ به أو لا تأخذ به، اتجاه ال

سلطة المنافسة حق إبداء الرأي في كل نص تنظیمي یتعلق بالمنافسة، في حین اعتبر 

.)7(استشارة السلطة حول النصوص التشریعیة أمر جوازي

رأي مجلس المنافسة فهل هو ملزم أم لا؟إن الإشكال یتعلق بمدى إلزامیة 

في الحقیقة فان السلطة التشریعیة أو التنفیذیة ملزمتان باستشارة مجلس المنافسة في 

أن آراءه لا تتمتع بالقوة الإلزامیة، فقد یؤخذ بها أو لا یؤخذ بها  إلا الذكرالحالات السالفة 

وهو الوضع السائد في القانون الفرنسي حیث تلزم الحكومة باستشارة سلطة المنافسة حول 

التنظیمیة المتعلقة بالمنافسة دون إلزام هده الأخیرة بالرأي الذي أدلت به سلطة النصوص 

.المنافسة

الاستشارة الاختیاریة:المطلب الثاني
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إلى جانب الاستشارة الإجباریة منح المشرع الجزائري لبعض الهیئات حق استشارة 

.تبیانهمجلس المنافسة اختیارا من أجل تنویر قراراتها وهو ما سیتم 

مفهوم الاستشارة الاختیاریة:الفرع الأول

تعرف الاستشارة الاختیاریة بأنها الاستشارة التي تطلبها الإدارة تلقائیا إما لأنها غیر 

مفروضة بنص، وإما لأن النص الذي یشیر إلیها لم یعطها صفة الإلزام، والاستشارة غیر 

السلطة الإداریة لا تعتبر نفسها ملزمة بالرأي الملزمة تعتبر مقبولة في حالة ما إذا كانت 

الملزمة الذي تطلبه وإلا ستنقضي الصلاحیات الموكلة إلیها، وللإدارة أن تقبل الاستشارة غیر

.)8(إذا شعرت أن العمل بها لا ینقص من الاختصاصات المخولة لها

الهیئات المؤهلة باستشارة مجلس المنافسة:الفرع الثاني

تنص ، حیث قانون المنافسة فانه منح عدة هیئات حق استشارة المجلسبالرجوع إلى 

"منه على ما یلي35المادة  رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة یبدي مجلس المنافسة :

.إذا طلبت الحكومة منه ذلك، ویبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة

المحلیة والهیئات الاقتصادیة ویمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع نفسها الجماعات 

".والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة، وكذا جمعیات المستهلكین

"على ما یلي38كما تنص المادة  یمكن أن تطلب الهیئات القضائیة رأي مجلس :

المنافسة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة  بالممارسات المقیدة للمنافسة كما هو 

جب هذا الأمر ولا یبدي رأیه إلا بعد إجراءات الاستماع الحضوري، إلا إذا كان محدد بمو 

."المجلس قد درس القضیة المعنیة

یتضح من خلال المادة أن المشرع الجزائري قد منح هیئات عدیدة حق استشارة مجلس 

تنظیمي أو دا تعلق الأمر بنص إالمنافسة، فإذا كانت الحكومة مجبرة على استشارته إجباریا 

تشریعي متعلق بالمنافسة فانه بالمقابل یمكنها طلب رأیه في كل مسألة تتعلق بالمنافسة، كما 

تملك الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة و المالیة والجمعیات المهنیة و النقابیة 

.وجمعیات حمایة المستهلكین حق استشارة المجلس

ق استشارة مجلس المنافسة وفي هذه الحالة یمكنه أن و أخیرا تملك الهیئات القضائیة ح

یطلب من الجهات القضائیة المعنیة المحاضر و تقاریر التحقیق ذات الصلة بالوقائع 

، ویشترط في الهیئة طالبة الاستشارة أن تكون في حوزتها قضیة معروضة )9(المرفوعة إلیه

  .30ص
9
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جهة قضائیة تطلب استشارة علیها مرتبطة بالمنافسة وهو أمر منطقي فلا یمكن تصور 

المجلس دون أن تكون دعوى مرفوعة أمامها وبالمقابل لا یمكن للمجلس التدخل تلقائیا أمام 

یمكن أن یستشیره  الذيلك من حق القاضي ذأن  إذالهیئة القضائیة المختصة لإبداء رأیه، 

.)10(عندما یتعلق الأمر بالممارسات المقیدة للمنافسة

على عكس  2014غیر أنه من الناحیة الواقعیة لم یتم استشارة المجلس بتاتا سنة

09بتاریخ )الحكومة(والتي نظر خلالها في الطلب المقدم من قبل وزارة التجارة 2013سنة

ا الطلب إلى مراقبة و تأطیر سوق الاسمنت وبصفة خاصة ذ، حیث یشیر ه2013ماي 

.)11(لافارجیة الهیمنة من قبل مجموعة مصانع الاسمنت تأكید أو نفي وجود استغلال لوضع

المستقلةالإداریةالاختصاص التحكیمي للسلطات :المبحث الثاني

modeبدیلة لتسویة النزاعاتیعرف التحكیم على أنه وسیلة alternatif de

règlement des déférents ، بواسطة أشخاص خاصة تكون الجهة التحكیمیة

وقد كرس المشرع الجزائري ضمانة التحكیم ، )12(سلطتها القضائیة من اتفاق الأطرافوتستمد 

فان  ، ونظرا لانفتاح القطاعات على الاستثمار الأجنبي)13(في قانون الاستثمار الجدید

من ممارسة الاختصاص التحكیمي، وباستقراء المستقلةالإداریةالمشرع قد مكن السلطات 

النصوص المنشأة للسلطات الإداریة المستقلة، یتضح بأن المشرع یمنح الاختصاص 

التحكیمي إلى بعض السلطات في حد ذاتها وهذا على غرار سلطة ضبط البرید و 

ري،المواصلات السلكیة واللاسلكیة، و الوكالتین المنجمیتین و سلطة ضبط السمعي البص

وفي بعض الأحیان ینشأ غرف على مستوى بعض السلطات الأخرى والتي تتولى 

تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهالجنةالاختصاص التحكیمي دون سواه و هذا على غرار 

.ء والغاز، ما یحتم علینا دراسة هده الحالة بشيء من التفصیلولجنة ضبط الكهربا

لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتهاالاختصاص التحكیمي ل:المطلب الأول

تمارس لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها الاختصاص التحكیمي عن طریق غرفة 

، والتي تساهم في حل نزاعات الأعوان الاقتصادیین داخلیة تسمى الغرفة التأدیبیة والتحكیمي

:وتتشكل الغرف التأدیبیة والتحكیمیة منبسرعة وفي سریة تامة، 

.رئیس لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها والدي یتولى رئاستها-

10

1.

126.

......
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.عضوین منتخبین من بین أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابهما-

قاضیین یعینهما وزیر العدل ویختاران لكفاءتهما في المجالین الاقتصادي و -

.)14(المالي

في المجال التحكیمي بدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسیر القوانین و تختص الغرفة

الساریة على سیر البورصة، حیث تفصل في النزاعات بین الوسطاء في عملیات واللوائح

في عملیات البورصة و شركة إدارة بورصة القیم، أو بین البورصة، أو بین الوسطاء

، كما تكون الغرفة )15(رة للقیم المنقولةالوسطاء في عملیات البورصة و الشركات المصد

بالواجبات المهنیة و أخلاقیات المهنة إخلاللدراسة أي التأدیبيمختصة كذلك في المجال 

من جانب الوسطاء في عملیات البورصة وكل مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة 

.)16(علیهم

اختصاصین هما الاختصاص التأدیبي و ه الأحكام یتضح بأن اللجنة تجمع ذمن خلال ه

زد على ه اللجنة، ذالتحكیمي الأمر الذي یقلص نوعا ما من الطبیعة التحكیمیة لاختصاص ه

هم في نفس الوقت أعضاء ضمن لجنة تنظیم عملیات أعضائهالك أن أكثر من نصف ذ

ل الأطراف یؤثر سلبا على حیاد واستقلالیة الغرفة ویجع الذيالبورصة ومراقبتها، الأمر 

المتنازعة مجردة من حریة اختیار المحكمین وبالتالي التأثیر سلبا على الطبیعة التحكیمیة 

.)17(ه الغرفةذله

وعن عمل الغرفة فإنها تتحرك بناءا على إخطار صادر من لجنة تنظیم عملیات 

أو بناء البورصة ومراقبتها، أو بطلب من مراقب لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، 

من 52على تظلم أي طرف له مصلحة في دلك، أو من فبل الأطراف المذكورة في المادة 

، وبعد دراسة القضایا تقوم الغرفة بتوقیع عقوبات هي 10-93المرسوم التشریعي رقم 

أو فرض /الإنذار، التوبیخ، حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائیا، سحب الاعتماد، و

، أو بمبلغ یساوي المغنم المحتمل تحقیقه بفعل غها بعشرة ملایین دینارغرامات یحدد مبل

.)18(الخطأ المرتكب

والملاحظ أن قرارات الغرفة التأدیبیة والتحكیمیة والفاصلة فقط في المجال التأدیبي هي 

وحدها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة خلال أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرار موضوع 

3.

  .ه
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بما یعني بأن قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التحكیمي لا تخضع لرقابة ، )19(الاحتجاج

  .الإداريالقاضي 

CREGالاختصاص التحكیمي للجنة ضبط الكهرباء والغاز :المطلب الثاني

یعتبر توزیع الكهرباء والغاز نشاطا للمرفق العام، و الذي یهدف إلى ضمان التمویل 

بالكهرباء والغاز عبر مجموع التراب الوطني في أحسن شروط الجودة والسعر واحترام القواعد 

-85لأحكام القانون وقد كان هدا المرفق العام یخضع لأحكام القانون التقنیة والبیئیة، 

، فلم یكن القطاع مفتوحا للمنافسة الحرة ، نح شركة سونلغاز حق احتكارهم الذيو  )20(07

.را للدولة ممثلة في شركة سونلغازأي أن هذا القطاع كان حك

، و المتعلق بالكهرباء ونقل الغاز )21(01-2002صدر القانون رقم 2002وفي سنة 

الذي كان من طرف بواسطة القنوات، و الذي من خلاله تم القضاء القضاء على الاحتكار

، كما تم تحویل هده الأخیرة من مؤسسة عمومیة صناعیة و تجاریة الى شركة سونلغاز

، لتنظم ابتداء من سنة )22(مؤسسة عمومیة اقتصادیة تملك فیها الدولة أغلبیة رأس المال

، وقد كان لانسحاب الدولة )23(شخصیة معنویة جدیدةإنشاءفي شركة قابضة دون 2011

قطاع ضرورة إنشاء هیئة تسهر على ضبطه وهي لجنة ضبط الكهرباء والغازمن هذا ال

تعریف لجنة ضبط الكهرباء و الغاز:الفرع الأول

، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات في المادة 01-02نص القانون رقم 

"على ما یلي111 وقد اعتبرها المشرع ،"تحدث لجنة ضبط الكهرباء والغاز، تدعى اللجنة:

الجزائري هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ویكون مقرها بمدینة 

.)24(الجزائر

على أن لجنة 01-02أما عن تشكیلة لجنة ضبط الكهرباء والغاز فقد نص القانون رقم 

اللجنة المدیرة من رئیس وثلاثة وتشكل ، )25(ضبط الكهرباء والغاز تقوم بإداراتها لجنة مدیرة

، )26(مدیرین یتم تعیینهم بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالطاقة

والملاحظ على هذه التشكیلة أن المشرع لم ینص على صفة الأعضاء ومراكزهم، وهو ما قد 

.یؤثر على الاستقلالیة العضویة لهذه اللجنة

.....

02.

.سه

.
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بصلاحیات تحكیمیةالكهرباء والغازلجنة ضبطتمتع:الفرع الثاني

السوق حیث سلطة مراقبة الدخول إلى السوق وكذا مراقبةإذا كان المشرع قد منح اللجنة 

هي من تقوم بمنح التراخیص لكل شخص طبیعي 01-02بعد صدور القانون رقم أصبحت 

والغاز، وتستند أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص یرغب في دخول سوق الكهرباء

القدرات التقنیة والمالیة والاقتصادیة :اللجنة في منحها للتراخیص على عدة معاییر منها

والخبرة المهنیة لطالب الرخصة، إضافة إلى شروط تتعلق بقواعد حمایة البیئة، ضمان 

، فانه بالمقابل تقوم )27(سلامة وأمن شبكات الكهرباء والمنشآت والتجهیزات المشتركة

والتي تتولى الفصل "غرفة التحكیم"ختصاص تحكیمي عن طریق تأسیس مصلحة تدعى با

و ذلك بناء على طلب أحد الأطراف، في الخلافات التي یمكن أن تنشأ بین المتعاملین

.)28(باستثناء الخلافات المتعلقة بالحقوق و الواجبات التعاقدیة

وتضم غرفة التحكیم ثلاثة أعضاء من بینهم الرئیس، وثلاثة أعضاء إضافیین یعینهم 

سنوات قابلة للتجدید، وقاضیین یعینهما الوزیر المكلف 06الوزیر المكلف بالطاقة لمدة 

فسة ولا یمكن اعلى أساس كفاءتهم في مجال المنالإضافیینبالعدل، و یعین الأعضاء 

.)29(هزة لجنة الضبط ولا من بین أعوانهاأجاختیارهم من بین أعضاء

وتفصل غرفة التحكیم في القضایا التي ترفع إلیها، باتخاذ قرار مبرر بعد الاستماع إلى 

الأطراف المعنیة ویمكن أن تقوم بكل التحریات بنفسها أو بواسطة غیرها، كما یمكن تعیین 

الاستعجال أن تأمر بتدابیر خبراء عند الحاجة وأن تستمع إلى الشهود ، ویمكن عند 

، وبهذه الصفة فهي قرارات غرفة التحكیم غیر قابلة للطعن فیها، وما یلاحظ أن)30(تحفظیة

ا تتشابه مع القرارات التحكیمیة الصادرة عن الغرفة التأدیبیة ذهي في هواجبة التنفیذ، و 

.والتحكیمیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

هیئات أخرى، لكذلك  انالتحكیمي ممنوحالاستشاري و تجدر الإشارة إلى الاختصاص 

حیث تملك سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة مهمة التحكیم في 

كما تملك اختصاصا استشاریا، حیث ، النزاعات القائمة بین المتعاملین أو مع المستعملین

یة حق استشارة سلطة الضبط لسلكیة واللاسلكالمواصلات ایملك الوزیر المكلف بالبرید و 

بخصوص تحضیر أیة مشاریع نصوص تنظیمیة تتعلق بقطاعي البرید والمواصلات السلكیة 

.لسابق

.فسه
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انتقاء المترشحین لاستغلال رخص إجراءو اللاسلكیة، أو تحضیر دفاتر الشروط وتحضیر 

ع القضایا المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، كما تبدي رأیها في جمی

.)31(المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

كاستشارة الوزیر للسلطة بخصوص إجباريه الاستشارات أن بعضها ذو الملاحظ على ه

یعتبر اختیاریا الآخرتحضیر مشاریع النصوص التنظیمیة أو دفاتر الشروط، و البعض 

.)32(الرأي في بعض المواضیعكإبداء

:الخاتمة

لقد أحسن المشرع الجزائري في منح السلطات الإداریة المستقلة لعدة اختصاصات لاسیما 

لأطراف التي تملك ل بالنسبةالاختصاص الاستشاري والممنوح لمجلس المنافسة، فرغم أهمیته 

فعالیة ناقصة كون كافة المتدخلین في ذا ا الاختصاص لا یزال ذحق الاستشارة، إلا أن ه

یجهلون إمكانیة استشارة مجلس المنافسة، ومن جهة أخرى فان المجلس لم مجال المنافسة 

والتي نظر فیها في الطلب 2013على عكس سنة 2014تتم استشارته بتاتا خلال سنة 

المقدم من فبل وزارة التجارة بخصوص سوق الاسمنت، ما یطرح تساؤل حول فعالیة هذا 

.الاختصاص في ترقیة المنافسة

ذو قیمة قانونیة هامة خاصة بالنسبة للمستثمر فانه لاختصاص التحكیمي أما بالنسبة ل

، كما أن حل المنازعات عن طریة التحكیم هو الأجنبي والذي یطمئن إلى القرار التحكیمي

أن التحكیم على مستوى حلول الأخرى على غرار الصلح، إلا حل أكثر موضوعیة من ال هو

ما أخدنا الاختصاص التحكیمي للغرفة التأدیبیة و هده الهیئات لازالت تحده حدود، فادا

التحكیمیة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها نلاحظ أن المشرع قد حصرها في 

الساریة على سیر البورصة مما یضیق النزاعات التقنیة الناتجة عن تفسیر القوانین و اللوائح

ص للغرفة یبقى مرهونا بوجود الوسیط كما أن انعقاد الاختصا،من مجال السلطة التحكیمیة

ما یقلص من دور الغرفة التأدیبیة و التحكیمیة في حل في عملیات البورصة من عدمه 

النزاعات حیث لا یشمل اختصاصها الخلافات التي تنشأ بین الشركات المصدرة للأسهم 

.وشركة ادارة بورصة القیم المنقولة مثلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31

32
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.2002جوان 02مؤرخ في 

مرسوم الرئاسي رقم ، یعدل ویتمم ال2011وان ج02، مؤرخ في 212-11مرسوم رئاسي رقم )23(

والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائریة للكهرباء والغاز، 2002جوان 01والمؤرخ في 02-195

.2011جوان 08، مؤرخ في 38ج ر عدد 

.، المرجع السابق01-02من القانون رقم 112المادة )24(

.المرجع نفسه116المادة )25(

.، المرجع نفسه117المادة )26(

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة "لجنة ضبط الكهرباء والغاز"عسالي عبد الكریم،)27(

، ص 2007ماي 24-23في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، أیام 

148-164.

  .ق، المرجع الساب01-02من القانون رقم 133المادة )28(

.، المرجع نفسه134المادة )29(

.، المرجع نفسه135المادة )30(

،یحدد القواعد العامة المتعلقة 2000أوت  05، مؤرخ في 03-2000من القانون رقم 13المادة )31(

  .2000أوت  06، مؤرخ 48، ج ر عددواللاسلكیةبالبرید والمواصلات السلكیة 

دراسة حالة لجنة تنظیم :المستقلةالإداریةنطاق اختصاص السلطات "بن زیطة عبد الهادي، )32(

الملتقى الوطني حول ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید و المواصلات السلكیة واللاسلكیة، 

- 168 ص ، ص2007ماي 24-23سلطات الضبط المستقلة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، أیام 

183.


